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The management and organization of state institutions in Iraq according to Islamic Sharia 
and Iraqi law represents a critically important topic that warrants in-depth study and 
research. Iraq, with its cultural and religious diversity, poses a real challenge in finding 
the appropriate balance between the principles of Islamic Sharia and the secular laws that 
govern the state. Historically, Iraq has experienced political and economic fluctuations, 
making the management and organization of its governmental institutions particularly 
important. Recently, the country has witnessed radical changes at the political and 
governmental levels as a result of social and political transformations. At the same time, 
Islamic Sharia is a primary source of legislation in Iraq, reflecting the country’s Islamic 
identity and the high percentage of Muslims. However, a balance must be struck between 
legal principles, citizens’ rights, and constitutional obligations. Based on this, this research 
addresses the details related to the management and organization of state institutions 
according to Islamic Sharia and Iraqi law, relying on a descriptive and analytical approach. 
The results of the research indicate that Islamic Sharia plays an important role in regulating 
institutions in Iraq according to the constitution and legal regulations, as Islam is considered 
the official state religion and a primary source of legislation. Legislators and government 
agencies must adhere to Islamic principles in formulating laws and policies. Government 
institutions in Iraq face challenges such as corruption and underfunding, and reforms are 
needed to achieve justice and transparency. Compatibility between civil law and Sharia 
law operates in some areas, such as personal status, and this requires careful oversight. 
Islamic guidance must continue to guide policies and legislation in a way that achieves 
justice and respects Iraqi values
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لملخّــصمعلومات المقالة ا
نوع المادة:

مقالة  محكّمة
يمثــل  العراقــي  للشــريعة الإســامية والقانــون  العــراق وفقــاً  فــي  الدولــة  إدارة وتنظيــم مؤسســات  إنّ 
موضوعــاً بالــغ الاهميــة يســتدعي إجــراء دراســات وبحــوث عميقــة. يشــكّل العــراق بتنوعــه الثقافــي 
الإســامية  الشــريعة  مبــادئ  بيــن  المناســب  التــوازن  بإيجــاد  يتعلــق  فيمــا  حقيقيــاً  تحدّيــاً  والدينــي 
والقوانيــن الوضعيــة التــي تنظــّم الدولــة. تاريخيــاً، عــرف العــراق تقلّبــات سياســية واقتصاديــة، ممــا منــح 
إدارة وتنظيم مؤسســاته الحكومية أهمية خاصة. في الفترة الأخيرة، شــهد البلد تغيّرات جذرية على 
مســتوى السياســة والحكومــة نتيجــة للتحــولات الاجتماعيــة والسياســية. وفــي الوقــت نفســه، تشــير 
الشــريعة الإســامية إلــى مصــدر رئيســي للتشــريع فــي العــراق، ممــا يعكــس الهويــة الإســامية للبــاد 
والنســبة العاليــة للمســلمين فيــه. ومــع ذلــك، يجــب تحقيــق تــوازن بيــن المبــادئ الشــرعية وحقــوق 
المواطنيــن والالتزامــات الدســتورية. ومــن هــذا المنطلــق، تطرّقنــا فــي هــذا البحــث إلــى التفاصيــل ذات 
الصلــة بــإدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة وفــق الشــريعة الإســامية والقانــون العراقــي بالاعتمــاد علــى 
المنهــج الوصفــي التحليلــي. تشــير نتائــج البحــث إلــى أنّ الشــريعة الإســامية تلعــب دوراً مهمــاً فــي 
تنظيم المؤسســات في العراق وفقاً للدســتور والتشــريعات القانونية، حيث يعتبر الإســام دين الدولة 
الرســمي ومصــدراً أساســياً للتشــريع. يجــب علــى المشــرعين والجهــات الحكوميــة الالتــزام بمبــادئ 
الإســام فــي صياغــة القوانيــن والسياســات. تواجــه المؤسســات الحكوميــة فــي العــراق تحديــات مثــل 
الفســاد ونقــص التمويــل، وتحتــاج إلــى إصلاحــات لتحقيــق العدالــة والشــفافية. التوافــق بيــن القانــون 
المدنــي والشــريعة يعمــل فــي بعــض القضايــا مثــل الأحــوال الشــخصية، وهــذا يتطلــب إشــرافاً دقيقــاً. 
يجــب أن يســتمر التوجيــه الإســامي فــي توجيــه السياســات والتشــريعات بطريقــة تحقــق العدالــة 

وتحتــرم القيــم فــي العــراق.
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بیان المسألة .۱
تعتمــد الدولــة هيكليــة منظّمــة مــع أجهــزة متعــددة ومتوزعــة وفــق اختصاصاتهــا فــي مختلــف أنحــاء الحكومــة. وتعتمــد 
معظــم هــذه الهيكليــة الإداريــة علــى المؤسســات كعنصــر أساســي. تمثــّل المؤسســات الواجهــة الإداريــة الرئيســية للدولــة 

والمحــرك الرئيســي لجوانبهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.
لا غنــى عــن دور المؤسســات فــي بنيــة الدولــة وتنظيــم شــؤونها. فــإذا لــم تكــن هنــاك مؤسســات فــإنّ العمــل 
الإداري لا يمكن أن يجري بشــكل فعاّل أو منظم، مما يؤدي إلى عدم اســتقامة شــؤون الحياة بالشــكل المطلوب. 
تشــكّل المؤسســات عمــاد الدولــة فــي جوانبهــا المتعــددة وتســهم بشــكل كبيــر فــي تنظيــم وإدارة شــؤونها، ممــا يؤثــر 

علــى اســتقرار المجتمــع ونمــو البــاد.
العــراق، بلــد مؤسســاتي، تلعــب المؤسســات دوراً كبيــراً فــي اقتصــاده وهيكلــه الاجتماعــي علــى حــدّ ســواء. يعتبــر 
قانــون المؤسســة العامــة رقــم 166 لعــام 1965 إحــدى التشــريعات التــي تنظــّم إدارة المؤسســات العامــة فــي البــاد، 
وتحــدد الجهــات المســؤولة عــن إدارتهــا وتنظيمهــا. وفيمــا يتعلــق بأغــراض المؤسســات، يحــدد التشــريع العراقــي هــذه 

الأهــداف لدعــم التنميــة الاقتصاديــة وتحقيــق التوزيــع العــادل للثــروة.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الشــريعة الإســامية فــي تنظيــم مختلــف جوانــب الحيــاة فــي 
المجتمــع الإســامي، بمــا فــي ذلــك الجانــب المؤسســاتي. تعتمــد الشــريعة الإســامية علــى مجموعــة مــن القوانيــن 
والأنظمــة التــي تســتند إلــى مبــادئ وقيــم الشــريعة الإســامية، وتهــدف إلــى توجيــه ســلوك الأفــراد والمؤسســات نحــو 
تحقيــق الأهــداف الإســامية والمبــادئ الأخلاقيــة. علــى ســبيل المثــال، تحــدّد الشــريعة الإســامية الأهــداف التــي 
يجــب أن تســعى إليهــا المؤسســات فــي مجتمــع إســامي، مثــل دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وتوجيــه الأنشــطة المؤسســاتية نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف يعــزز مــن الاســتدامة والفعاليــة فــي العمــل المؤسســاتي. 
كمــا تســهم الشــريعة الإســامية فــي تعزيــز مفهــوم العدالــة فــي التوزيــع، حيــث يُشــجع علــى توزيــع الثــروة والفــرص بشــكل 
عــادل بيــن مختلــف أفــراد المجتمــع. هــذا يعنــي أنّ المؤسســات يجــب أن تأخــذ فــي اعتبارهــا المســاواة والعدالــة 
الاجتماعيــة عنــد تصميــم برامجهــا وسياســاتها. باختصــار، يعكــس النــص أهميــة الشــريعة الإســامية فــي توجيــه وتنظيــم 
المؤسســات نحــو تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يتوافــق مــع قيــم ومبــادئ الإســام، وذلــك بهــدف 

تحقيــق التنميــة المســتدامة وتعزيــز العدالــة فــي المجتمــع.
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عــاوة علــى ذلــك، تمنــح الشــريعة الإســامية المؤسســات القــدرة علــى ممارســة نشــاطها الاقتصــادي بموجــب 
قوانيــن وأنظمــة تســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا بشــكل قانونــي. وتنظّــم هــذه الأنظمــة أمــوال المؤسســات وتحديــد 
مصيرهــا بعــد تصفيــة المؤسســة، والتــي عــادة مــا تكــون تحــت ملكيــة الدولــة. وتفصيــل الأمــور الماليــة للمؤسســات يتــم 

وفقــاً للقانــون مــا لــم يكــن هنــاك تنظيــم آخــر.
وأخيــراً، يشــير القانــون العراقــي إلــى دور مجلــس أعلــى للمؤسســات العامــة فــي وضــع السياســات الاقتصاديــة 
ومراقبــة تنفيذهــا وتنســيق العمــل بيــن هــذه المؤسســات. ويظهــر أنّ الشــريعة والقانــون يعمــان معــاً علــى إعــادة تشــكيل 

وتنظيــم المؤسســات فــي الدولــة بمــا يتماشــى مــع القوانيــن والقيــم الإســامية والأخلاقيــة.
بنــاءً علــى مــا تقــدم ذكــره، فســوف نتطــرق فــي هــذا البحــث إلــى إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة وفــق الشــريعة 

الإســامية والقانــون العراقــي.

المفاهيم.۲ 
أولًا- الشريعة لغة.۲ .۱

»الشــريعة لغــة: مَــوردِ المــاء الــذي يســتقى منــه بــا رشِــاء. والتشــريع: إيــراد الإبــل شــريعة لا يُحتــاج معهــا إلــى نــزع بالعَلــَق 
)البكَرة أو الرشِاء( ولا سقي في الحوض وسقى إبلَه التشريع: أوردها شِراع الماء فشربت ولم يستَقِ‌ لها. ومن أمثالهم: 
»أهــوَن السَــقي التشــريع«. شــرَعَت الإبــل فــي المــاء تشــرعَ شَــرعاً وشُــروعاً: دخلَــت، وهــي إبــل شُــرعّ وشُــروع وشــوارع« 

)الصعيــدي، 0102: 747(.
ـَـزعٍْ بالعَلَــقِ، ولا سَــقْيٍ فــي الحَــوْضِ«  وجــاء فــي القامــوس المحيــط: »إيــرادُ الِإبــِلِ شَــريعَةً لا يُحْتــاجُ مَعَهــا إلــى نـ
)الفيروزآبادي، 5002، 75:3(. و«ســقى إبلَه التشــريعَ، إذا أوردها شِــراعَ الماءَ فشــربت ولم يســتقِ لها« )الأزدي، 
7891، 2: 727(. و«شــرع التشــريع: شَــرَّع الشــيءَ: إِذا رفعــه جــدّاً«. و«إِيــرادُ الِإبــِلِ شَــريِعَةً لا يُحْتَــاجُ مَعَهَــا، أَي 

مــع ظهُُــورِ مَائهَِــا إِلــَى نــَـزعٍْ بالعَلــَقِ، ولا سَــقْيٍ فــي الحَــوْضِ« )اليمنــي، 9991، 6: 6443(.
وجــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور أنّ »الشــرعة والشــريعة فــي كلام العــرب: مشــرعة المــاء وهــي مــورد الشــاربة 
التي يشــرعها الناس فيشــربون منها ويســتقون، وربما شــرعوها دوابهم حتى تشــرعها وتشــرب منها، والعرب لا تســميها 
شــريعة حتــى يكــون المــاء عــداً لا انقطــاع لــه، ويكــون ظاهــراً معينــاً لا يســقى بالرشــاء، وإذا كان مــن الســماء والأمطــار 
فهــو الكــرع، وقــد أكرعــوه إبلهــم فكرعــت فيــه وســقوها بالكــرع وهــو مذكــور فــي موضعــه. وشــرع إبلــه وشــرعها: أوردهــا 
شــريعة الماء فشــربت ولم يســتق لها. وفي المثل: أهون الســقي التشــريع، وذلك لأنّ مورد الإبل إذا ورد بها الشــريعة 
لــم يتعــب فــي إســقاء المــاء لهــا كمــا يتعــب إذا كان المــاء بعيــداً، ورفــع إلــى علــي )ع(، أمــر رجــل ســافر مــع أصحــاب 
لــه فلــم يرجــع حيــن قفلــوا إلــى أهاليهــم، فاتّهــم أهلــه أصحابــه فرفعوهــم إلــى شــريح، فســأل الأوليــاء البينــة فعجــزوا عــن 
إقامتهــا وأخبــروا عليــاً بحكــم شــريح فتمثــل بقولــه: أوردهــا ســعد، وســعد مشــتمل، يــا ســعد لا تــروى بهــذاك الإبــل )* 
ويــروى: مــا هكــذا تــورد، يــا ســعد، الإبــل.( ثــم قــال: إنّ أهــون الســقي التشــريع، ثــم فــرّق بينهــم وســألهم واحــداً واحــداً، 
فاعترفــوا بقتلــه فقتلهــم بــه، أراد علــي: أنّ هــذا الــذي فعلــه كان يســيراً هينــاً وكان نولــه أن يحتــاط ويمتحــن بأيســر مــا 
يحتــاط فــي الدمــاء كمــا أنّ أهــون الســقي للإبــل تشــريعها المــاء، وهــو أن يــورد رب الإبــل إبلــه شــريعة لا تحتــاج مــع 
ظهــور مائهــا إلــى نــزع بالعلــق مــن البئــر ولا حثــي فــي الحــوض، أراد أن الــذي فعلــه شــريح مــن طلــب البينــة كان هينــاً 

فأتــى الأهــون وتــرك الأحــوط كمــا أن أهــون الســقي التشــريع« )ابــن منظــور، 4991، 8: 571(.
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  ويتابــع ابــن منظــور حديثــه عــن المعنــى اللغــوي للشــريعة فيقــول: »والشــريعة والشــرعة: مــا ســنّ اللــه مــن الديــن 
وأمــر بــه كالصــوم والصــاة والحــج والــزكاة وســائر أعمــال البــر مشــتق مــن شــاطئ البحــر، عــن كــراع، ومنــه قولــه 
تعالــى: »ثــم جعلنــاك علــى شــريعة مــن الأمــر« )ســورة الجاثيــة، الآيــة 81(. وقولــه تعالــى: »لــكل جعلنــا منكــم شــرعة 
ومنهاجــاً« )ســورة المائــدة، الآيــة 84.( قيــل فــي تفســيره: الشــرعة الديــن، والمنهــاج الطريــق، وقيــل: الشــرعة والمنهــاج 
جميعــا الطريــق، والطريــق ههنــا الديــن، ولكــن اللفــظ إذا اختلــف أتــى بــه بألفــاظ يؤكــد بهــا القصــة والأمــر كمــا قــال 
عنتــرة: )أقــوى وأقفــر بعــد أم الهيثــم( فمعنــى أقــوى وأقفــر واحــد علــى الخلــوة إلا أنّ اللفظيــن أوكــد فــي الخلــوة. وقــال 
محمــد بــن يزيــد: شــرعة معناهــا ابتــداء الطريــق، والمنهــاج الطريــق المســتقيم. وقــال ابــن عبــاس: شــرعة ومنهاجــاً ســبيلًا 
وســنة، وقــال قتــادة: شــرعة ومنهاجــاً، الديــن واحــد والشــريعة مختلفــة. وقــال الفــراء فــي قولــه تعالــى »ثــم جعلنــاك علــى 
شــريعة« )ســورة الجاثيــة، الآيــة 81( علــى ديــن وملــة ومنهــاج، وكل ذلــك يقــال. وقــال القتيبــي: علــى شــريعة، علــى 
مثــال ومذهــب. ومنــه يقــال: شــرع فــان فــي كــذا وكــذا إذا أخــذ فيــه، ومنــه مشــارع المــاء وهــي الفــرض التــي تشــرع فيهــا 
الــواردة. ويقــال: فــان يشــترع شــرعته ويفتطــر فطرتــه ويمتــل ملتــه، كل ذلــك مــن شــرعة الديــن وفطرتــه وملتــه. وشــرع 
الديــن يشــرعه شــرعاً: ســنه. وفــي التنزيــل: »شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصــى بــه نوحــاً« )ســورة الشــورى، الآيــة 31( 
، قــال ابــن الأعرابــي: شــرع أي أظهــر. وقــال فــي قولــه تعالــى: »شــرعوا لهــم مــن الديــن مــا لــم يــأذن بــه اللــه« )ســورة 
الشــورى، الآيــة 12( ، قــال: أظهــروا لهــم. والشــارع الربانــي: وهــو العالــم العامــل المعلــم. وشــرع فــان إذا أظهــر الحــق 
وقمــع الباطــل. قــال الأزهــري: معنــى شــرع بيّــن وأوضــح مأخــوذ مــن شــرع الإهــاب إذا شــق ولــم يزقــق أي يجعــل زقــاً 
ولــم يرجــل، وهــذه ضــروب مــن الســلخ معروفــة أوســعها وأبينهــا الشــرع، قــال: وإذا أرادوا أن يجعلوهــا زقــّاً ســلخوها مــن 
قبــل قفاهــا ولا يشــقوها شــقاً. كمــا قيــل فــي قولــه ســبحانه وتعالــى: »شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصــى بــه نوحــاً« )ســورة 
الشــورى، الآيــة 31( إنّ نوحــاً أول مــن أتــى بتحريــم البنــات والأخــوات والأمهــات. وقولــه عــز وجــل: )والــذي أوحينــا 
إليــك ومــا وصينــا بــه إبراهيــم وموســى(، أي وشــرع لكــم مــا أوحينــا إليــك ومــا وصينــا بــه الأنبيــاء قبلــك« )ابــن منظــور، 

مصــدر الســابق، 8: 671(.
  إنّ التعاريــف المذكــورة تعكــس أهميــة الشــريعة فــي الإســام، حيــث تمثــل مصــدر الأوامــر والتوجيهــات الدينيــة 
والقوانيــن المعمــول بهــا، وهــي تتضمــن أعمــال العبــادة والمعامــات والأخــاق التــي يجــب علــى المســلمين اتبّاعهــا. 
يفُهــم منهــا أنّ الشــريعة تعنــى بأمــور الديــن والمجتمــع، وتحمــل مفهــوم الســبيل الصحيــح للاتبّــاع والقيــم الدينيــة التــي 
يُشــدد علــى الالتــزام بهــا، ممــا يمنحهــا دوراً مركزيــاً فــي توجيــه حيــاة المســلمين وضمــان التوجيــه الصحيــح للعمــل 

والعبــادة والتعامــل فــي إطــار الديــن الإســامي.

ثانياً- الشريعة اصطلاحاً.۲ .۲
الشــريعة اصطلاحــاً تشــير إلــى مجموعــة مــن القواعــد واللوائــح التــي تحــدد كيفيــة عبــادة اللــه والعلاقــة بيــن الإنســان واللــه. 
يتــم توجيــه الشــريعة عبــر نصــوص دينيــة ســواء كانــت شــفهية أو مكتوبــة، وتُظهــر أيضــاً مــن خــال التطبيقــات العمليــة 
والممارسات التي يتوجب على المؤمنين تنفيذها لتعلم وتطبيق تلك القواعد والأوامر. ببساطة، إذا كانت العقيدة تعُبر 
عــن الإيمــان والعقائــد الدينيــة، فــإنّ الشــريعة تتعامــل مــع الجانــب العملــي والقواعــد القانونيــة لكيفيــة تطبيــق هــذه العقائــد 
فــي الحيــاة اليوميــة. إنهّــا تمثــل التوجيهــات والأوامــر التــي يجــب علــى الأفــراد اتباعهــا للامتثــال لمبــادئ الديــن والعبــادة 
والســلوك المقــدس. تعُتبــر الشــريعة عنصــراً أساســياً فــي الديانــات الســماوية حيــث تســهم فــي توجيــه حيــاة الأتبــاع وضمــان 

اتباعهــم لتعاليــم الإلــه )جعفــر، 5891: 54(.
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ويــرى بعــض الفقهــاء أنّ المعنــى الاصطلاحــي للشــريعة، وهــو المقصــود فــي هــذا البحــث، يعبــر عــن الشــريعة 
الإســامية بصفــة شــاملة وشــمولية، حيــث تشــمل جميــع الأبعــاد والجوانــب التــي تمثــل أساســاً للإيمــان والعبــادة 
والســلوك والقوانيــن فــي الإســام. تتضمــن الشــريعة العقائــد الدينيــة التــي يجــب علــى المســلمين الإيمــان بهــا، والشــعائر 
والعبــادات التــي يجــب عليهــم أداؤهــا، والأخــاق والقيــم التــي يجــب أن يتبعوهــا فــي تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع 
الآخريــن. تشــمل أيضــاً الشــريعة القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم مختلــف جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، وتهــدف إلــى تحقيــق ســعادة الفــرد والمجتمــع فــي الدنيــا والآخــرة وفقــاً لتوجيهــات اللــه وأوامــره. تعكــس 
الشــريعة الإســامية توجيهات الله للبشــرية وتشــكل الإطار الشــامل لحياة المســلمين وأســلوبهم في التعامل مع العالم 

مــن حولهــم )القطــان، 2891: 51(.
وعنــد الرجــوع إلــى كتــب المصطلحــات القديمــة، يمكننــا تقســيم دلالــة الشــريعة بمفهومهــا المحــدد أو الأخــص 

إلــى المعانــي التاليــة:

الشــريعة فــي الإســام تمثــل الإطــار القانونــي والدينــي الــذي يحكــم حيــاة المســلمين فــي جميــع جوانبهــا.  .1
إنهــا تعتبــر أحــد أهــم العناصــر التــي تشــكل الهويــة والثقافــة الإســامية، وهــي تمتــد لتشــمل مجموعــة شــاملة 
مــن الأحــكام والقوانيــن والتوجيهــات التــي تمنحهــا اللــه تعالــى لعبــاده. يمكــن تقســيم الشــريعة فــي الإســام 
إلــى نوعيــن رئيســيين: الشــريعة الأصليــة والشــريعة الفرعيــة. الشــريعة الأصليــة، والتــي تعُــرف أيضــاً بالشــريعة 
الاعتقاديــة، تشــمل العقائــد والمعتقــدات الدينيــة التــي يجــب علــى المســلمين الإيمــان بهــا. تشــمل هــذه 
العقائــد الإيمــان باللــه الواحــد الــذي لا شــريك لــه، والإيمــان بالملائكــة والكتــب الســماوية والأنبيــاء واليــوم 
الآخــر والقضــاء والقــدر. هــذه العقائــد تشــكل الأســاس الروحــي للإســام وترتبــط بالعبــادات الأساســية مثــل 
الصــاة والصيــام والــزكاة والحــج. أمــا الشــريعة الفرعيــة، المعروفــة أيضــاً بالشــريعة العمليــة، فتتعلــق بالأحــكام 
والقوانيــن التــي تنظــم حيــاة النــاس فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات. تشــمل هــذه الشــريعة قوانيــن الــزواج 
والطــاق والميــراث والعقوبــات والمســائل المتعلقــة بالمعامــات اليوميــة والعقــود والتجــارة وغيرهــا. يتــم تعليــم 
هــذه الشــريعة واســتنباطها مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ويتــم تفســيرها وتطبيقهــا بواســطة علمــاء الفقــه 

والقضــاء )التهانــوي، 6991، 1: 957(.
وقــال الأصفهانــي فــي هــذا الصــدد: »الشــرع نهــج الطريــق الواضــح.. واســتعير ذلــك للطريقــة الإلهيــة، فقــال  .2

تعالــى: »لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنْكُــمْ شِــرْعَةً وَمِنـهَْاجــاً« )ســورة المائــدة، الآيــة 84( ، فذلــك إشــارة إلــى أمريــن: 
ــا يعــود إلــى مصالــح العبــاد وعمــارة  أحدهمــا: مــا ســخر اللَّــه تعالــى عليــه كل الإنســان مــن طريــق يتحــراه ممَّ
البــاد، وذلــك المشــار إليــه بقولــه تعالــى: »وَرَفـعَْنـَـا بـعَْضَهُــمْ فــَـوْقَ بـعَْــضٍ دَرَجَــاتٍ ليِـتََّخِــذَ بـعَْضُهُــمْ بـعَْضــاً 
ــا تختلــف  سُــخْريِاً« )ســورة الزخــرف، الآيــة 23(. الثانــي: مــا قيَّــض لــه مــن الديــن وأمــره بــه ليتحــراه اختيــاراً ممَّ
فيــه الشــرائع ويعترضــه النســخ، ودلَّ عليــه قولــه: )ثـُـمَّ جَعَلْنــَاكَ عَلــَى شَــريِعَةٍ مِــنَ الْْأَمْــرِ فاَتَّبِعْهَــا(، وقولــه تعالــى: 
يــنِ مَــا وَصَّــى بــِهِ نوُحــاً(، فإشــارة إلــى الأصــول التــي تتســاوى فيهــا الملــل فــا يصــح عليهــا  )شَــرعََ لَكُــمْ مِــنَ الدِّ

النســخ كمعرفــة اللَّــه تعالــى، ونحــو ذلــك« )الأصفهانــي، 2141: 852(.

من هذه التعاريف يمكن استنتاج العديد من الأفكار المهمة حول مفهوم الشريعة في دين الإسلام:

الشــريعة تمثــل الإطــار القانونــي والدينــي: تعتبــر الشــريعة فــي الإســام الإطــار الــذي يحكــم حيــاة المســلمين  .1
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فــي جميــع جوانبهــا، ســواء كانــت ذلــك فيمــا يتعلــق بالعقائــد والعبــادات أو فيمــا يتعلــق بالقوانيــن والأحــكام 
العملية.

تقســيم الشــريعة: الشــريعة تقســم إلــى نوعيــن رئيســيين، الأصليــة والفرعيــة. الشــريعة الأصليــة تشــمل العقائــد  .2
الحيــاة  فــي  العمليــة  تتعلــق بالأحــكام والقوانيــن  الفرعيــة  الشــريعة  بينمــا  الدينيــة الأساســية،  والمعتقــدات 

اليوميــة.
الشــريعة الأصليــة: تتضمــن العقائــد الأساســية مثــل الإيمــان باللــه والملائكــة والكتــب الســماوية والأنبيــاء  .3

واليــوم الآخــر والقضــاء والقــدر. هــذه العقائــد تشــكل الأســاس الروحــي للإســام.
الشــريعة الفرعيــة: تتعلــق بالقوانيــن والأحــكام التــي تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة والقانونيــة للنــاس فــي المجتمــع.  .4

تتضمــن هــذه الشــريعة العديــد مــن المســائل مثــل الــزواج والطــاق والميــراث والعقوبــات والمعامــات اليوميــة.
هــدف الشــريعة: الشــريعة تهــدف إلــى توجيــه المســلمين نحــو العبــادة الصحيحــة والحيــاة الصالحــة والعدالــة  .5

والأخــاق الحميــدة. إنهــا تمنــح توجيهــات دقيقــة حــول كيفيــة تنظيــم العبــادة والتعامــل مــع الآخريــن وتحقيــق 
العدالــة فــي المجتمــع.

التفســير والتطبيــق: يتــم تعليــم وفهــم وتطبيــق الشــريعة مــن خــال علمــاء الفقــه والقضــاء الذيــن يســتنبطونها  .6
مــن القــرآن والســنة ويقومــون بتفســيرها وتطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة.

الشــريعة والديــن: الشــريعة تعتبــر جــزءاً لا يتجــزأ مــن الإيمــان الإســامي وتمثــل الإطــار الــذي يوجــه حيــاة  .7
المســلمين وتشــكل القاعــدة الأساســية للقوانيــن والأخــاق فــي العالــم الإســامي.

ويــرى فقهــاء آخــرون أن المقصــود بمصطلــح الشــريعة فــي هــذا الســياق هــو »الأحــكام والقواعــد التــي شــرعها 
اللَّــه ســبحانه لتنظيــم أعمــال النــاس، وعلاقتهــم المتعــددة والمتنوعــة، المنبثقــة عــن العقيــدة الإســامية« )الحبيــب، 
4102: 911( ، أو هــي »النظــم التــي شــرعها اللَّــه أو شــرع أصولهــا ليأخــذ الإنســان بهــا نفســه فــي علاقتــه بربــه، 
وعلاقتــه بأخيــه الإنســان، وعلاقتــه بالكــون، وعلاقتــه بالحيــاة« )عبــد الظاهــر، 3991: 132(. ومعنــى ذلــك أنّ 
»قواعــد الإســام وأحكامــه فــي السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع والقضــاء والعقوبــات وغيرهــا مــن القواعــد والأحــكام 
التــي تنظــم الحيــاة الخاصــة والعامــة تشــكل بمجموعهــا، وتفاعلهــا، وتناســقها، وترابطهــا نظــام الإســام«)الحبيب، 
4102: 911( ، وكأنهــا مثيلــة للعقيــدة التــي صــدرت عنهــا، وعندئــذ يظهــر المعنــى اللغــوي الــذي ذكــره الجوهــري 

فــي قولــه: )هــذه شــرعة هــذه أي مثلهــا(.
فــي هــذا الســياق، يمكننــا فهــم المصطلــح »الشــريعة« علــى أنــه يشــير إلــى مجموعــة مــن الأحــكام والقواعــد التــي 
وضعهــا اللــه ســبحانه وتعالــى لتنظيــم حيــاة النــاس وتوجيههــم فــي مختلــف جوانــب الحيــاة. هــذه الأحــكام والقواعــد تنبثــق 
مــن العقيــدة الإســامية، وتهــدف إلــى تنظيــم العلاقــات المتعــددة والمتنوعــة التــي يمكــن أن يكــون للإنســان دور فيهــا. 
ببســاطة، تمثــّل الشــريعة فــي هــذا الســياق الإطــار القانونــي والدينــي الــذي يحكــم حيــاة المســلمين فــي مختلــف جوانبهــا. 
إنهــا تحــدّد الأخــاق والقيــم التــي يجــب علــى المســلمين الالتــزام بهــا، وتضــع القوانيــن والتوجيهــات التــي تنظــم العبــادات 
والمعامــات والعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. تهــدف الشــريعة إلــى تحقيــق العدالــة والأمــان والرفاهيــة 
للمسلمين والمجتمع ككل، وهي جزء أساسي من الهوية والثقافة الإسلامية. ويطلق علماء القانون مسمّى )الشريعة( 
علــى »جملــة الأنظمــة والقوانيــن إذا اتّصفــت بالانســجام العــام فــي مجموعهــا وانتظمــت فــي ســياق واحــد لانبعاثهــا عــن 
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روح واحــدة. أمــا إذا كان القانــون أو النظــام يتكــون مــن مجموعــة قواعــد وأحــكام حــول ظاهــرة واحــدة أو جانــب مــن 
جوانــب الحيــاة فقــط، فإنَّهــم يطلقــون عليــه النظــام القانونــي« )عبــد العزيــز، 2691: 21(.

 ونفهم من ذلك أنهّ في الســياق القانوني، يُســتخدم مصطلح »الشــريعة« للإشــارة إلى جملة الأنظمة والقوانين 
التــي تتمتــع بالتناغــم العــام والتنظيــم فــي مجموعهــا وتصاحبهــا وتنســجم مــع بعضهــا البعــض بشــكل عــام، وذلــك 
لأنهــا تنبعــث مــن رؤيــة واحــدة أو مــن نفــس الفلســفة القانونيــة. فــي حالــة وجــود نظــام قانونــي يشــمل مجموعــة مــن 
القوانيــن والأحــكام حــول جانــب واحــد مــن جوانــب الحيــاة أو ظاهــرة واحــدة فقــط، يُشــير إليــه عــادة باســم »النظــام 
القانونــي«. بمعنــى آخــر، يُســتخدم مصطلــح »الشــريعة« للإشــارة إلــى النظــام القانونــي الجامــع والشــامل الــذي يغطــي 
جميع جوانب الحياة والقوانين المتعلقة بها والمســتمدة من روح وفلســفة واحدة. على ســبيل المثال، في الإســام، 
الشــريعة تتضمــن الأحــكام الدينيــة والقوانيــن المدنيــة والقوانيــن الجنائيــة والقوانيــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، 

وجميعهــا متناغمــة ومتســقة مــع رؤيــة إســامية واحــدة لتنظيــم حيــاة المســلمين.
إذا نظرنــا إلــى كلمــة »الشــريعة« فــي اللغــة والاصطــاح فــي الإســام، نجــد أنهــا تتميــز بالعديــد مــن الســمات 
البــارزة تجعلهــا مميــزة واســتثنائية. تُظهــر هــذه الســمات اســتقلالًا للشــريعة الإســامية عــن مصطلحــات أخــرى وتفردهــا 

بمعــانٍ خاصــة نوجزهــا فيمايلــي:

الوضوح واليســر: الشــريعة الإســامية تتســم بالوضوح واليســر في توجيهاتها وأحكامها، مما يجعلها ســهلة .1 
الفهــم والتطبيــق علــى الحيــاة اليوميــة للمســلمين.

العمــق والشــمولية: الشــريعة الإســامية تغطــّي جميــع جوانــب الحيــاة، بــدءاً مــن العقائــد والعبــادات وصــولًا .2 
إلــى القضــاء والمعامــات والاقتصــاد والسياســة. هــذا يمنحهــا عمقــاً اســتثنائياً وشــمولية لا تُشــابهها غيرهــا 

مــن الأنظمــة القانونيــة.
عــدم الانقطــاع: الشــريعة الإســامية لــم تفقــد ولا تــزال محافظــة علــى اســتمراريتها وعــدم الانقطــاع عبــر .3 

العصــور. هــذا يشــير إلــى قــوة واســتدامة هــذا النظــام القانونــي.
التوافــق مــع نظــام الكــون: الشــريعة الإســامية تتناغــم مــع نظــام الكــون العــام والحيــاة، وهــذا يعكــس تصميمها .4 

لتنظيــم حيــاة الإنســان بشــكل متوافــق مــع العالــم والكــون مــن حولــه.
الارتباط بالله: الشريعة الإسلامية تعزز العلاقة بين الإنسان وخالقه وتوجهه للعيش بطريقة تلائم تعاليم الله..5 

بناءً على هذه السمات، يمكن القول إنّ الشريعة الإسلامية تمثل نظاماً قانونياً فريداً بميزات 

ثانياً- المؤسسة اصطلاحاً.۲ .۳
عــرف جبــران مســعود المؤسســة فــي معجــم )الرائــد( فقــال: "جمعيــة أو معهــد أو شـــركة أســـست لغايــة اجتماعيــة أو 
أخلاقيــة أو خيريــة أو علميــة أو اقتصاديــة" )مســعود، 57:2991(. كمــا عرفّهــا ماكــس فيبــر: "بأنهــا تمثــل أنمــاط 
تنظيميــة معينــة مــن العلاقــات الرســمية الداخليــة مثــل تحديــد الوظائــف والواجبــات والحقــوق والمســؤوليات والتسلســل 
الإداري والتنسيق بين المسؤوليات التنظيمية". کما نلاحظ أنّ ماكس فيبر ينفي وجود أي تفاعل أو ارتباط للمؤسسة 
بمحيطهــا الخارجــي إذ يعــرف المؤسســة فــي هــذا الســياق علــى أنهــا "عبــارة عــن هيــكل يتكــون مــن علاقــات، القــوة، 

الأهــداف، الأدوار، الأنشــطة، الاتصــالات وغيرهــا" )عبــد الرحمــان، 7891: 03(.
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إلا أن المؤسســة فــي العصــر الحديــث أصبــح مــن المســتحيل عزلهــا عــن البيئــة التــي تتواجــد فيهــا خاصــة مــع 
ظهــور فكــرة الأنســاق المفتوحــة.

أمــا كارل ماركــس، فيعرفهــا بأنهــا: "تتمثــل فــي عــدد كبيــر مــن العمــال يعملــون فــي نفــس النــوع مــن الســلع" 
)عــدوان، 8991: 9(. كمــا ينظــر كروزييــه إلــى المؤسســة باعتبارهــا »بنــاء اجتماعـــي يتواجــد ويتحــول مــن خــال 
مجموعــة مــن القــوى والمواقـــع المتصارعــة حــول رهانــات ومصـــالح، أيـــن يقــوم الأفـــراد باســتثمار قواهـــم فــي اللعــب، 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــؤلاء الأفــراد تكــون لهــم اســتقلالية مهنيــة«. أمــا تالكــورت بارســونز فيعــرف المؤسســة بأنهــا: 
.883,1891,reizorC(( "وحــدة اجتماعيــة تقــام وفقــاً لنمــوذج بنائــي معيــن لكــي يحقــق أهــداف محــددة"

نســتنتج مــن خــال هــذا التعريــف أن بارســونز يعتبــر المؤسســة بنــاءً اجتماعيــاً يختلــف عــن بقيــة الأبنيــة فــي أنــه 
يملــك أهدافــاً واضحــة ومســطرة مســبقاً.

من هذه التعاريف المختلفة للمؤسسة، يمكن استنتاج عدة نقاط مهمة:

المؤسســة هــي تنظيــم أو هيــكل يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف محــددة، ســواء كانــت اجتماعيــة، أخلاقيــة، .1 
خيريــة، علميــة أو اقتصاديــة.

تشــمل المؤسســة العلاقــات الرســمية الداخليــة، مثــل توزيــع الوظائــف والحقــوق والمســؤوليات، والتنســيق .2 
بيــن المســؤوليات التنظيميــة.

هنــاك تفــاوت فــي الــرؤى بشــأن علاقــة المؤسســة بالبيئــة الخارجيــة. بعــض التعاريــف تنظــر إلــى المؤسســة .3 
علــى أنهــا هيــكل مســتقل غيــر متأثــر بالبيئــة، فــي حيــن يشــير الآخــرون إلــى أنهــا متأثــرة ومرتبطــة ببيئتهــا.

الاعتبــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تلعــب دوراً فــي تحديــد المؤسســة، حيــث يشــير كارل ماركــس إلــى أنّ .4 
المؤسســة تتكــون مــن عمــال يعملــون فــي نفــس النــوع مــن الســلع.

المؤسســة هــي بنــاء اجتماعــي يتأثــر ويتحــول مــن خــال القــوى والمصالــح المتصارعــة، ويتطلــب اســتثمار .5 
الأفــراد لقدراتهــم ومهاراتهــم فــي ســياق اللعبــة الاجتماعيــة.

المؤسسة تعد وحدة اجتماعية تتبع نموذج بنائي محدد، وتعمل لتحقيق أهدافها المحددة مسبقاً..6 

هــذه التعاريــف توضــح تنــوع وتعــدد النظريــات والمفاهيــم المتعلقــة بالمؤسســة، وتبــرز التأثيــرات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبيئيــة التــي تشــكل الســياق الــذي تعمــل فيــه المؤسســات فــي العصــر الحديــث.

  كمــا أنّ المؤسســة والعمــل المؤسســي فــي ســياق أهــل الإدارة يفُهمــان علــى أنهمــا يشــيران إلــى تجمــع منظــم 
يهــدف إلــى تحســين الأداء وزيــادة فعاليــة العمــل بهــدف تحقيــق أهــداف محــددة. تنُظــّم هــذه المؤسســة بشــكل دقيــق 
وتشــكل لجانــاً وفـِـرَق عمــل متخصصــة تعمــل فــي مجــالات مختلفــة مثــل العلميــة والدعويــة والاجتماعيــة. يمتلــك 
كل قســم أو لجنــة فــي المؤسســة مرجعيــة واختصاصــاً خاصــاً يمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات بحريــة داخــل نطــاق 
اختصاصهــا. بالمعنــى البســيط، المؤسســة هــي تنظيــم يهــدف إلــى تحقيــق أهــداف معينــة مــن خــال توزيــع الأعمــال 
والمســؤوليات بيــن مجموعــة مــن الأفــراد أو الفِــرَق العاملــة داخلهــا. هــذا التنظيــم يســمح بتنظيــم وتنســيق الأنشــطة 

واتخــاذ القــرارات بفعاليــة لتحقيــق الأهــداف المحــددة  )جوهــر، 6791: 06(.
وفــي هــذا الســياق، يرتكــز العمــل المؤسســي علــى عــدة خصائــص تميــزه وتجعلــه أمــراً مهمــاً وفعّــالًا فــي تحقيــق 

الأهــداف المحــددة. ومــن هــذه الخصائــص )المســلم، 8141: 06(:
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التنظيــم: المؤسســات تعمــل بتنظيــم دقيــق يضمــن توزيــع المهــام والمســؤوليات بيــن أفرادهــا بشــكل فعّــال، .1 
ممــا يســهم فــي زيــادة الكفــاءة والإنتاجيــة.

الاختصاص: تعمل المؤسسات في مجالات معينة ومحددة، مما يسمح لها بتطوير الخبرة والاختصاص .2 
في هذه المجالات وتحقيق أقصى فائدة من جهودها.

التوجيــه: المؤسســات تعمــل بأهــداف واضحــة ومحــددة توجّــه جهــود أعضائهــا نحــو تحقيقهــا، ممــا يجعــل .3 
الجميــع متجهيــن نحــو الهــدف المشــترك.

الكفــاءة: المؤسســات تســعى دائمــاً لزيــادة كفاءتهــا وتطويــر عملياتهــا بهــدف تحقيــق الأهــداف بأقــل تكلفــة .4 
ممكنة.

التعاون: تشجع المؤسسات على التعاون والتنسيق بين أعضائها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة..5 
الشــفافية: تســعى المؤسســات إلــى أن تكــون شــفافة فــي أعمالهــا وقراراتهــا، ممــا يزيــد مــن مصداقيتهــا وثقــة .6 

النــاس بهــا.
الاســتدامة: المؤسســات تعمــل علــى تطويــر اســتراتيجيات وخطــط طويلــة المــدى للبقــاء والاســتمرار فــي .7 

تحقيــق أهدافهــا.
الابتــكار: المؤسســات تشــجّع علــى التفكيــر الإبداعــي والابتــكار فــي مجــالات عملهــا مــن أجــل التطــور .8 

والنجــاح.
المســؤولية الاجتماعيــة: المؤسســات تلتــزم بالمســؤولية الاجتماعيــة وتســعى لتحقيــق الفائــدة العامــة وتقديــم .9 

المســاهمة فــي تحســين مجتمعهــا وبيئتهــا.
التقييــم والتحســين المســتمر: المؤسســات تقــوم بتقييــم أدائهــا بشــكل دوري وتعمــل علــى تحســينه باســتمرار 10 .

مــن خــال تطويــر العمليــات وتطبيــق أفضــل الممارســات.

التأثير الفقهي والقانوني على إدارة وتنظيم المؤسسات في العراق.۳ 
تأتــي إدارة المؤسســات وتنظيمهــا فــي العــراق كجــزء حيــوي مــن النظــام القانونــي والفقهــي الــذي يحكــم هــذا البلــد العريــق. 
فالقوانيــن والأنظمــة التــي تنظـّـم العمــل الحكومــي والمؤسســات المختلفــة تســتند إلــى أســس قانونيــة وفقهيــة تعكــس 
تاريخها وثقافتها والمجتمع المعيش فيه. تحمل العراق تراثاً تاريخياً طويلاً ومتنوعاً، ويشتمل على تأثيرات من العديد 
مــن الثقافــات والحضــارات، بمــا فــي ذلــك الثقافــة الإســامية. التأثيــر الفقهــي والقانونــي علــى إدارة وتنظيــم المؤسســات 
في العراق يعكس ارتباطاً عميقاً بين القوانين المدنية والدينية والمفاهيم الفقهية. إذ يتطلب تصميم وإدارة المؤسسات 
الحكوميــة والقوانيــن الخاصــة بهــا أن يتماشــى مــع القواعــد والمبــادئ الشــرعية المعتــرف بهــا فــي الإســام. علــى ســبيل 
المثال، قوانين الأحوال الشــخصية والعقوبات تعتمد على المبادئ الشــرعية في العراق بناءً على الفقه الإســامي. من 
جانــب آخــر، تجمــع القوانيــن المدنيــة فــي العــراق بيــن الأصــول القانونيــة الوطنيــة والتأثيــرات الدوليــة والعرفيــة. وتجــري هذه 
القوانيــن تطويــرات مســتمرة لتلبيــة الاحتياجــات المتغيــرة للمجتمــع وضمــان التنميــة والعدالــة الاجتماعيــة. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، يمكــن رؤيــة التأثيــر الفقهــي والقانونــي أيضــاً فــي تنظيــم المؤسســات غيــر الحكوميــة والجمعيــات الأهليــة وكيفيــة 
تشكيلها وتنظيم أنشطتها. تلعب هذه المؤسسات دوراً هاماً في المجتمع العراقي وتساهم في تحقيق التنمية وتقديم 
الخدمــات للمجتمــع. بشــكل عــام، يُظهــر التأثيــر الفقهــي والقانونــي علــى إدارة وتنظيــم المؤسســات فــي العــراق التــوازن 
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بيــن القيــم والمبــادئ الدينيــة والقوانيــن الوطنيــة والدوليــة، ممــا يهــدف إلــى تحقيــق مجتمــع عــادل ومتطــور يلبــي احتياجات 
مواطنيه.

وتعتبــر القوانيــن واللوائــح التــي تنظــّم إدارة المؤسســات فــي العــراق عامــاً حاســماً لضمــان العمــل الســليم والفعــال 
لهــذه المؤسســات، وهــي ترتكــز علــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر القانونيــة والفقهيــة التــي تعكــس التــراث الثقافــي 
والدينــي للبــاد. يـعَُــدُّ هــذا التأثيــر القانونــي علــى المؤسســات جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــام الحكــم والقانــون فــي العــراق. 
تشــمل هــذه القوانيــن واللوائــح مجموعــة واســعة مــن المجــالات، بــدءاً مــن القوانيــن الضريبيــة والماليــة التــي تنظــّم الأمــور 
الماليــة للمؤسســات، وصــولًا إلــى القوانيــن العماليــة التــي تحمــي حقــوق العمــال وتنظـّـم علاقــات العمــل، والقوانيــن 
البيئيــة التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى البيئــة وضمــان اســتدامتها. تعتمــد هــذه القوانيــن واللوائــح علــى مبــادئ الشــريعة 
الإســامية فــي العديــد مــن الجوانــب، ممــا يمنحهــا القاعــدة والأســاس الفقهــي لتطبيقهــا. وبصــرف النظــر عــن الجوانــب 
الفقهيــة، تعكــس هــذه القوانيــن أيضــاً القيــم والمبــادئ الاجتماعيــة والثقافيــة فــي العــراق، حيــث تســعى إلــى تحقيــق 
العدالــة والمســاواة وتوفيــر الحمايــة لجميــع أفــراد المجتمــع. مــن الضــروري أن يتــم تطويــر وتحديــث هــذه القوانيــن 
بشــكل دوري لضمــان توافقهــا مــع التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة فــي العــراق. إلــى جانــب ذلــك، يجــب 
تعزيــز التوعيــة القانونيــة بيــن المواطنيــن والعامليــن فــي المؤسســات لضمــان فهمهــم الصحيــح للقوانيــن والالتــزام بهــا 

بشــكل كبيــر )عدنــان، 5002: 61(.
إحــدى المظاهــر الأكثــر بــروزاً فــي التأثيــر القانونــي علــى المؤسســات فــي العــراق هــو تضميــن الدســتور العراقــي 
لعــام 5002 بنــص يعتبــر القوانيــن واللوائــح التــي تنظــم إدارة وتنظيــم المؤسســات عامــاً حاســماً لضمــان العمــل الســليم 
والفعــال لهــذه المؤسســات. يتأســس هــذا التأثيــر علــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر القانونيــة التــي تعكــس التــراث 
الثقافــي والقانونــي للبــاد. يـعَُــدُّ هــذا التأثيــر القانونــي علــى المؤسســات جــزءاً لا يتجــزأ مــن نظــام الحكــم والقانــون فــي 

العــراق )عبــد اللــه، 2202: 862(. 
  مــن الجديــر بالذكــر أنّ التأثيــر القانونــي لا يقتصــر علــى القوانيــن الخاصــة بالأحــوال الشــخصية والعقوبــات 
فقــط، بــل يمتــد أيضــاً إلــى قوانيــن أخــرى تنظــم مجــالات متنوعــة مــن الحيــاة العامــة. علــى ســبيل المثــال، يتــم تطبيــق 
المبــادئ القانونيــة فــي ميــدان العقــارات والأمــوال وحقــوق الملكيــة بنــاءً علــى الأســس القانونيــة والفقهيــة المعتــرف بهــا. 
تعتمــد القوانيــن العراقيــة أيضــاً علــى العــرف والتقاليــد المحليــة والدوليــة، وهــذا يظهــر فــي تشــريعات تنظيــم المؤسســات 
غيــر الحكوميــة والجمعيــات الأهليــة. هــذه المؤسســات تلعــب دوراً هامــاً فــي تعزيــز التنميــة المحليــة وتقديــم الخدمــات 

للمجتمــع )العلــي، 6002: 93(.
  علــى الرغــم مــن التأثيــر الكبيــر للقوانيــن والأنظمــة فــي تنظيــم المؤسســات فــي العــراق، إلّّا أنّ هنــاك تحديــات 
تواجــه هــذه العمليــة. يجــب تحديــث وتطويــر القوانيــن بشــكل دوري لضمــان تلبيــة احتياجــات المجتمــع وتحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة. كمــا يجــب توضيــح المفاهيــم القانونيــة والفقهيــة المســتخدمة فــي القوانيــن لضمــان فهمهــا 
الصحيــح وتطبيقهــا بشــكل متســق. وهكــذا، يعكــس التأثيــر القانونــي علــى إدارة وتنظيــم المؤسســات فــي العــراق توازنــاً 
دقيقــاً بيــن القيــم الدينيــة والقوانيــن الوطنيــة والدوليــة، ممــا يهــدف إلــى تحقيــق مجتمــع متقــدم وعــادل يلبــي احتياجــات 

وتطلعــات مواطنيــه )المصــدر نفســه(.
ويعكــس قيــاس نجــاح النظــام السياســي أو فشــله فــي إطــار العمــل القانونــي والتنظيمــي فــي العــراق مــدى اســتجابته 
تــم وضعهــا لتنظيــم العمــل الحكومــي والمؤسســات الحكوميــة. هــذا القيــاس  التــي  لمتطلبــات الدســتور والقوانيــن 
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يعكــس مــدى التــزام الحكومــة بالمبــادئ والأهــداف المنصــوص عليهــا فــي الدســتور والقوانيــن، ومــا إذا كانــت قــد 
وفَّــت بوعدهــا تجــاه المواطنيــن والمجتمــع. يتطلــب النجــاح للنظــام السياســي الالتــزام الجــاد بأحــكام الدســتور. إذا تــمّ 
تبنــي وتنفيــذ القوانيــن والسياســات وفقــاً لمــا ورد فــي الدســتور دون تجــاوزات كبيــرة أو انتهــاكات للحقــوق الأساســية 
للمواطنيــن، فــإنّ ذلــك يعكــس نجــاح النظــام فــي هــذا الجانــب. يجــب أن نتحقــق مــن وجــود التشــريعات والمؤسســات 
التــي تــم إنشــاؤها وتطبيقهــا وفقــاً لمتطلبــات الدســتور. يشــمل ذلــك مجموعــة متنوعــة مــن القوانيــن مثــل قوانيــن الأحــوال 
الشــخصية والعقوبــات والقوانيــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة. يجــب أيضــاً أن يتــم تقييــم مــدى توافــق القوانيــن مــع القيــم 
والمبــادئ الدينيــة والثقافيــة للمجتمــع العراقــي. إذا كانــت القوانيــن تحتــرم هــذه القيــم وتعكســها بشــكل صحيــح، فــإن 
ذلــك يعــزز الشــرعية القانونيــة للنظــام. لا يكفــي وجــود القوانيــن والمؤسســات فحســب، بــل يجــب أن يتــم تنفيذهــا 
بشــكل عــادل ومتســق. يعنــي ذلــك أن القوانيــن يجــب أن تنفــذ بمســاواة وبــدون تمييــز، ويجــب معاقبــة المنتهكيــن 

لهــا بشــكل عــادل )عدنــان، 5002: 81-71(.
ويــرى بعــض الخبــراء فــي هــذا المجــال أن تقييــم الدســتور العراقــي الجديــد يشــير إلــى أن النظــام السياســي أكمــل 
بدرجــة مقبولــة تمامــاً متطلبــات إقامــة الدولــة كمــا وردت فــي معظــم أقســام الدســتور. فقــد رأت النــور معظــم التشــريعات 

والمؤسســات التــي نــص عليهــا )المصــدر نفســه: 81(.

كيفية النهوض بإدارة وتنظيم مؤسسات الدولة في العراق.۴ 
إن إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة هــي أمــر حيــوي لاســتقرار وتطــور أي نظــام سياســي. فــي العــراق، وكمــا تــم التطــرق إليــه 
فــي المباحــث الســابقة، يعتمــد نجــاح النظــام السياســي بشــكل كبيــر علــى مــدى التزامــه بالقوانيــن والأنظمــة التــي تنظــّم 
عمل المؤسسات الحكومية. إذا تم تفادي هذه القوانين أو انتهاكها، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع 
وعــدم تحقيــق العدالــة والتنميــة فــي المجتمــع. يهــدف هــذا المبحــث إلــى استكشــاف كيفيــة النهــوض بــإدارة وتنظيــم 
مؤسســات الدولــة فــي العــراق. ســنتناول فــي هــذا الســياق الإجــراءات المفروضــة فــي حــال مخالفــة قواعــد إدارة وتنظيــم 
المؤسســات والتشــريع العراقــي. سنســلط الضــوء أيضــاً علــى الإجــراءات المفروضــة فــي حــال مخالفــة تلــك القواعــد وفــق 
الشــريعة الإســامية، نظراً للأهمية الكبيرة التي يمثلها الإســام كمصدر للتشــريع في العراق. ســنتناول أيضاً دور الرقابة 
التشــريعية والفقهيــة علــى إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة. فالرقابــة تلعــب دوراً حيويــاً فــي ضمــان تطبيــق القوانيــن والأنظمــة 
بشــكل صحيــح، بينمــا تقــدّم الفقهيــة تفســيراً وتوجيهــاً قانونيــاً يعتمــد علــى المبــادئ والقيــم الدينيــة والثقافيــة للمجتمــع. 
مــن خــال هــذا المبحــث، سنســعى إلــى فهــم أفضــل للآليــات والإجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا لتعزيــز إدارة وتنظيــم 

المؤسســات الحكوميــة فــي العــراق وضمــان تنفيــذ القوانيــن بشــكل عــادل وفعــال.

 الإجــراءات المفروضــة فــي حــال مخالفــة قواعــد إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي  .۵
التشــريع العراقــي

تعتبــر القوانيــن والأنظمــة التــي تنظــم إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي العــراق أساســاً أساســياً لضمــان الســير الســليم 
والفعّــال للأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات الحكوميــة المختلفــة. إن تلــك القوانيــن والأنظمــة تهــدف إلــى تحقيــق التنظيــم 
والشــفافية وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع المــوارد وتقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن. ومــع ذلــك، يمكــن أن يحــدث 
تصاعــد للمشــكلات عندمــا يتــم تجــاوز أو انتهــاك هــذه القوانيــن والأنظمــة. إن الالتــزام بتنفيــذ الإجــراءات المفروضــة فــي 
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حــال مخالفــة قواعــد إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي التشــريع العراقــي يعتبــر عامــاً أساســياً لضمــان اســتقامة الأجهــزة 
الحكومية والمؤسسات الحكومية وضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات العامة. ومن الواجب تسليط الضوء 

علــى كيفيــة توثيــق الانتهــاكات والتحقيــق فيهــا واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة للــرد علــى تلــك المخالفــات.
  يلعب القانون، بفرعيه العام والخاص، دوراً أساسياً في تنظيم حياة الأفراد ورسم حدود تصرفاتهم في المجتمع. 
يتعامل القانون مع مجموعة متنوعة من القضايا والمســائل التي تشــمل العلاقات السياســية والاجتماعية والاقتصادية، 
وهو يقوم بضبط تلك العلاقات بما يحقق النزاهة والعدالة والاســتقرار في المجتمع. من بين المجالات التي ينُظمها 
القانــون، يأتــي دوره الهــام فــي حمايــة مؤسســات الدولــة وضمــان اســتمراريتها. فالدولــة تمثــل كيانــاً هامــاً يضمــن الأمــان 
والاســتقرار للمواطنيــن، ولذلــك يجــب حمايتهــا وعــدم التعــدي عليهــا أو التســبب فــي الإضــرار بهــا. تأتــي هــذه الحمايــة 
كجــزء مــن جهــود القانــون لضمــان اســتقرار المؤسســات الحكوميــة وتســهيل ســير العمليــات الحكوميــة بكفــاءة. عــاوة 
علــى ذلــك، يُلاحــظ أنّ المشــرع يتعامــل مــع مؤسســات الدولــة مــن خــال إصــدار القوانيــن التــي تهــدف إلــى تنظيــم عمــل 
هــذه المؤسســات بشــكل يحقــق مصلحــة الجماعــة. فالقوانيــن تتعامــل مــع جوانــب مثــل السياســة والاقتصــاد وحقــوق 
الإنســان والعديــد مــن المجــالات الأخــرى التــي تؤثــر فــي حيــاة المواطنيــن. بالتالــي، يمكــن القــول إن القانــون ليــس 
مجــرد مجموعــة مــن القواعــد والأنظمــة، بــل هــو أداة حيويــة تســتخدم لتحقيــق الرفاهيــة والاســتقرار والحمايــة والأمــان 
فــي المجتمعــات. يأتــي دوره كجــزء لا يتجــزأ مــن تنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، وتوجيــه التصرفــات 

والقــرارات نحــو تحقيــق الأهــداف المشــتركة والمصلحــة العامــة )ثامانــج، 9102: 141-011.(
فــي  محوريــاً  القضــاء دوراً  اســتثناءً. ويلعــب  ليــس  فــي أي دولــة، والعــراق  القضــاء  إنــكار دور    ولا يمكــن 
ضمــان تطبيــق القواعــد والأنظمــة التــي تحكــم مؤسســات الدولــة ومنظماتهــا. وتقــوم بذلــك مــن خــال فــرض التدابيــر 
والضمانــات المناســبة لمنــع أي انتهــاك لهــذه القواعــد. وتتجلــى أهميــة دور الســلطة القضائيــة عندمــا ننظــر إلــى 
وظائفها في مراقبة الالتزام التشــريعي، وتحديد الثغرات التشــريعية، والمســاهمة في صياغة القوانين والأنظمة الفعالة. 
فــي العــراق، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان الأخــرى، يشــكل القضــاء حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي. 
والمؤسســة القضائيــة مســؤولة عــن دعــم مبــادئ العدالــة، وحمايــة المؤسســات العامــة، وتعزيــز الصالــح العــام. ويمتــد 
هــذا الــدور ليشــمل معالجــة أوجــه القصــور والفجــوات التشــريعية، التــي يمكــن أن تنشــأ نتيجــة لتطــور الاحتياجــات 

المجتمعيــة، أو التقــدم التكنولوجــي، أو التحــولات فــي المشــهد السياســي وغيــره )المصــدر نفســه(.
إحــدى الوظائــف الأساســية للســلطة القضائيــة هــي التأكــد مــن أنّ الإجــراءات والسياســات الحكوميــة تلتــزم 
بالدســتور والقوانيــن المعمــول بهــا. وهــي بمثابــة آليــة فحــص وتــوازن ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية. ومــن خــال ســلطتها فــي تفســير القانــون وإصــدار الأحــكام، يمكــن للســلطة القضائيــة محاســبة 
المســؤولين الحكومييــن عــن أي أعمــال تتعــارض مــع الإطــار القانونــي. عــاوة علــى ذلــك، يلعــب القضــاء دوراً اســتباقياً 
فــي التعــرف علــى الثغــرات التشــريعية وجوانــب الغمــوض. يمكــن أن تصبــح القوانيــن قديمــة أو غيــر كافيــة لمواجهــة 
التحديــات الناشــئة والتغيــرات المجتمعيــة. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يتمثــل دور الســلطة القضائيــة فــي تحديــد أوجــه 
القصــور هــذه والتوصيــة بالإصلاحــات القانونيــة للســلطة التشــريعية. غالبــاً مــا تتضمــن هــذه العمليــة الدخــول فــي حــوار 
مــع المشــرعين لصياغــة تشــريعات جديــدة أو تعديــل القوانيــن الحاليــة، لضمــان توافقهــا مــع الاحتياجــات المتطــورة 

للمجتمــع )الجــاف، 9102: 71(.
   بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن خبــرة الســلطة القضائيــة فــي المســائل القانونيــة تســمح لهــا بالمســاهمة بشــكل كبيــر 
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في تطوير الأطر واللوائح القانونية الشــاملة. ومن خلال تقديم نظرة ثاقبة للآثار العملية للمقترحات التشــريعية، يمكن 
للســلطة القضائيــة أن تســاعد فــي صياغــة القوانيــن التــي تكــون فعّالــة وعادلــة. ويضمــن هــذا الجهــد التعاونــي بيــن الســلطة 
القضائيــة والســلطة التشــريعية بقــاء النظــام القانونــي مســتجيباً للديناميكيــات المتطــورة للأمــة. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل 
الســلطة القضائيــة كحــارس للدســتور وســيادة القانــون. وتتمتــع بســلطة مراجعــة دســتورية القوانيــن والإجــراءات الحكوميــة، 
والتأكــد مــن توافقهــا مــع المبــادئ الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور. وهــذا الــدور محــوري فــي الحفــاظ علــى 

ســامة النظــام القانونــي ودعــم حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم )المصــدر نفســه، ص 81-71(.
وبالتالــي، فــإنّ القضــاء فــي العــراق، كمــا هــو الحــال فــي أي دولــة أخــرى، يلعــب دوراً متعــدد الأوجــه فــي الحفــاظ 
علــى ســيادة القانــون، ودعــم الدســتور، وضمــان عمــل مؤسســات الدولــة ضمــن حــدود القوانيــن والأنظمــة المعمــول 
بهــا. ولا تقتصــر مهامهــا علــى إنفــاذ الامتثــال القانونــي فحســب، بــل تشــمل أيضــاً المشــاركة بنشــاط فــي تطويــر الإطــار 
القانونــي وتعزيــزه. باعتبــاره حارســاً للعدالــة، يعــدّ القضــاء ركيــزة حيويــة فــي الســعي لتحقيــق الصالــح العــام وحمايــة 
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة. ويمتــد دورهــا إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التنفيــذ؛ فهــو يســاهم بشــكل فعّــال فــي تطويــر 

وتحســين النظــام القانونــي، ممــا يجعلــه حجــر الزاويــة فــي مجتمــع عــادل وجيــد الأداء )المصــدر نفســه، ص 91(.
  وتســعى الســلطة الإداريــة فــي أي دولــة إلــى ضمــان حســن ســير المرافــق العامــة واســتمرارها لتحقيــق الصالــح 
العــام. وتعتمــد علــى الموظفيــن العمومييــن كأحــد وســائل الإدارة الأساســية لتحقيــق أهدافهــا. تهــدف الهيئــة إلــى 
توفيــر الحقــوق اللازمــة للموظفيــن مــع فــرض الواجبــات التــي يجــب عليهــم الالتــزام بهــا واحتــرام حدودهــم. إذا انحــرف 
الموظــف عــن هــذه الواجبــات، يتــم فــرض عقوبــات إداريــة تتناســب مــع خطــورة أفعالــه. وفــي ســياق الإطــار التشــريعي 
العراقــي، تخضــع هــذه العقوبــات الإداريــة للقانــون رقــم 41 لســنة 1991 الــذي ينظــم انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع 
العــام. ويحــدد هــذا القانــون إجــراءات فــرض العقوبــات التأديبيــة ويتضمــن الضمانــات الممنوحــة للموظفيــن، ســواء قبــل 
توقيــع الجــزاءات الإداريــة أو بالتزامــن مــع صــدور قــرارات الجــزاءات. ولا يمكــن المبالغــة فــي تقديــر دور الموظفيــن 
العمومييــن فــي الأداء الفعــال لمؤسســات الدولــة. فهــي جــزء لا يتجــزأ مــن قــدرة الإدارة علــى تقديــم الخدمــات العامــة 
بكفــاءة وتحقيــق الأهــداف الشــاملة للحكومــة. ولذلــك يجــب علــى الســلطة الإداريــة أن تــوازن بيــن الحفــاظ علــى 

حقــوق الموظفيــن ومحاســبتهم عــن أي إخــال بواجباتهــم )ميســون، 9102: 632(.
  العقوبــات الإداريــة هــي آليــة تســتطيع الدولــة مــن خلالهــا الحفــاظ علــى الانضبــاط بيــن القــوى العاملــة لديهــا 
ومعالجــة ســوء الســلوك. يمكــن أن تختلــف هــذه العقوبــات فــي شــدّتها، اعتمــاداً علــى خطــورة الجريمــة التــي يرتكبهــا 
الموظــف. ومــن خــال إنشــاء إطــار واضــح للإجــراءات التأديبيــة، يضمــن القانــون إمكانيــة معالجــة أي انحرافــات عــن 
القواعــد واللوائــح المعمــول بهــا فــي إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة بســرعة وبشــكل عــادل. عــاوة علــى ذلــك، يعتــرف 
القانــون بحــق الموظفيــن فــي التمتــع ببعــض أشــكال الحمايــة، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والحــق فــي 
الدفــاع عــن أنفســهم ضــد ادعــاءات ســوء الســلوك. وهــذا يضمــن تنفيــذ أي إجــراءات تأديبيــة بشــكل عــادل ووفقــاً 

للإجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا )المصــدر نفســه(.
وتأسيســاً علــى ذلــك، تعتمــد الســلطة الإداريــة فــي العــراق، كمــا هــو الحــال فــي أي دولــة أخــرى، علــى الموظفيــن 
العموميين لتحقيق أهدافها وتقديم الخدمات العامة الأساسية. ومع ذلك، للحفاظ على الانضباط والمساءلة، يمكّن 
القانــون الدولــة مــن فــرض عقوبــات إداريــة عندمــا يخالــف الموظفــون واجباتهــم. ويحقــق هــذا الإطــار القانونــي التــوازن بيــن 
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حماية حقوق الموظفين والحفاظ على سلامة مؤسسات الدولة. ومن خلال هذه التدابير، يهدف العراق إلى ضمان 
التشــغيل المســتمر والفعّال للمرافق العامة من أجل الصالح العام لمواطنيه)ميســون، 9102: 632(.

الإجــراءات المفروضــة فــي حــال مخالفــة قواعــد إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة وفــق .۶ 
الشــريعة الإسلامية

تلعب الشريعة الإسلامية دوراً حاسماً في النظام القانوني العراقي. ويعترف العراق بالإسلام ديناً رسمياً للدولة ومصدراً 
أساســياً للتشــريع، كمــا جــاء فــي المــادة 2 الفقــرة 1 مــن الدســتور العراقــي. ويؤكــد هــذا الاعتــراف أهميــة الالتــزام بالمبــادئ 
الإسلامية في إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة. إن الشريعة الإسلامية هي المرجع الأساسي لتنظيم الجوانب الاجتماعية 
والسياســية والقانونيــة للحيــاة فــي العــراق، ولذلــك فمــن المطلــوب مــن القوانيــن واللوائــح المحليــة أن تتماشــى مــع المبــادئ 
الإسلامية. وفي حالة قيام أي مؤسسة أو فرد بانتهاك هذه المبادئ، فإن السلطات ملزمة باتّخاذ الإجراءات القانونية 
اللازمة. ويجب أن تتوافق الإجراءات القانونية الخاصة بالانتهاكات مع مبادئ العدالة والشرعية في الإسلام. وتشمل 

هــذه الضمانــات حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه وضمــان إجــراءات قانونيــة عادلــة ومنصفة. 
   وفي هذا الصدد، يشار إلى أنّ تفضيل الشريعة الإسلامية في تنظيم جوانب الحياة الاجتماعية والشخصية 
والأخلاقيــة فــي العــراق. ومــن ناحيــة أخــرى، يركــز المشــرع العراقــي علــى ســنّ القوانيــن التــي تحكــم الإطــار القانونــي 
العــام وشــؤون الدولــة. ويســلّط هــذا الاختــاف فــي المقاربــات التشــريعية الضــوء علــى أهميــة الشــريعة الإســامية فــي 
توجيــه الأمــور الشــخصية والأخلاقيــة، فــي حيــن تركــز القوانيــن الوضعيــة علــى تنظيــم القضايــا العامــة وشــؤون الدولــة. 
تهــدف الشــريعة الإســامية إلــى تحقيــق العدالــة والأخــاق فــي المجتمــع، مــن خــال توفيــر مجموعــة شــاملة مــن 
القواعــد والإرشــادات المبنيــة علــى القيــم والأخــاق الإســامية. وهــذه القواعــد مســتمدة مــن العلاقــة بيــن الأفــراد واللــه 
والآخريــن، ممــا يشــجع علــى الســلوك الفاضــل وينهــى عــن الرذائــل. ولذلــك تلعــب الشــريعة دوراً أساســيا فــي تشــكيل 

النســيج الأخلاقــي والمعنــوي للمجتمــع والبلــد.
  وفــي المقابــل فــإنّ القوانيــن الوضعيــة التــي يســنّها المشــرع العراقــي تهــدف فــي المقــام الأول إلــى وضــع إطــار 
قانونــي لمختلــف جوانــب الحيــاة داخــل الدولــة. وتشــمل هــذه القوانيــن مجموعــة واســعة مــن المواضيــع، مــن المســائل 
المدنيــة إلــى الجرائــم الجنائيــة والإجــراءات الإداريــة. وينصــب تركيزهــم علــى الحفــاظ علــى النظــام، وضمــان عمــل 
مؤسســات الدولــة، وحمايــة المصالــح العامــة. عندمــا يتعلــق الأمــر بانتهــاك القواعــد والأنظمــة التــي تحكــم مؤسســات 
الدولــة وفقــاً للشــريعة الإســامية فــي العــراق، فــإنّ الســلطات ملزمــة باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة المناســبة بمــا يتوافــق 
مــع مبــادئ الشــريعة والقوانيــن الوضعيــة. ويجــب أن تكــون هــذه التدابيــر متوافقــة مــع القيــم والأخــاق الإســامية مــع 
ضمــان الإنصــاف والعدالــة فــي معالجــة الانتهــاكات. وبشــكل عــام يؤكــد ذلــك علــى التمييــز بيــن التوجهيــن التشــريعيين 
فــي العــراق. ويؤكــد علــى أهميــة الشــريعة الإســامية فــي توجيــه الجوانــب الشــخصية والأخلاقيــة للحيــاة، فــي حيــن تهتــم 

القوانيــن الوضعيــة فــي المقــام الأول بالإطــار القانونــي الأوســع والمســائل المتعلقــة بالدولــة.
   وتعتبــر العلاقــة بيــن الشــريعة الإســامية والأنظمــة الإداريــة فــي العــراق علاقــة معقــدة ومتعــددة الأوجــه، وتعكــس 
التــراث الثقافــي والدينــي الغنــي للبــاد. يتشــكل الإطــار القانونــي فــي العــراق مــن خــال نظــام مــزدوج: أحدهمــا يعتمــد 
علــى الفقــه الإســامي )الشــريعة( والآخــر متأصــل فــي القوانيــن الوضعيــة. ولهــذا التفاعــل تأثيــر عميــق علــى حوكمــة 
وإدارة مؤسســات الدولــة فــي البــاد. وفــي العــراق، لا يمكــن إنــكار تأثيــر الشــريعة الإســامية، ويرجــع ذلــك أساســاً 
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إلــى المــادة 2/أولًا مــن الدســتور العراقــي، التــي تعلــن الإســام الديــن الرســمي للدولــة ومصــدراً أساســياً للتشــريع. ويؤكــد 
هــذا الحكــم الدســتوري علــى الأهميــة القصــوى للقيــم والمبــادئ الدينيــة فــي الإطــار القانونــي والإداري. وهــو يتخلــل 

جوانــب مختلفــة مــن النظــام القانونــي، لا ســيما فــي مجــالات مثــل الأحــوال الشــخصية والقانــون الجنائــي. 
   ومــن المعانــي المهمــة لهــذا الاعتــراف الدســتوري بالإســام هــو مواءمــة القوانيــن، وخاصــة تلــك المتعلقــة 
بالأحــوال الشــخصية والعدالــة الجنائيــة، مــع المبــادئ الإســامية. ويضمــن هــذا التوافــق أنّ الأحــكام القانونيــة تتوافــق 
مع القيم الدينية للمجتمع العراقي. على ســبيل المثال، غالباً ما تتضمن القوانين المتعلقة بشــؤون الأســرة والعقوبات 
مبــادئ تســتند إلــى الشــريعة الإســامية، ممــا يعــزز التماســك بيــن النظــام القانونــي والمعتقــدات الدينيــة. وفــي حيــن أنّ 
دمــج المبــادئ الإســامية فــي الإطــار القانونــي يعكــس هويــة العــراق الثقافيــة والدينيــة، فإنــه يطــرح أيضــاً تحديــات فيمــا 
يتعلــق بمواءمــة التقاليــد مــع الحكــم الحديــث. إنّ تحقيــق التــوازن بيــن الالتــزام بالقيــم الإســامية وتلبيــة الاحتياجــات 

المتطــورة للمجتمــع هــو مســعى مســتمر.
  يعــدّ تحديــث القوانيــن وتحســينها أمــراً ضروريــاً لضمــان بقائهــا ملائمــة ومســتجيبة للاحتياجــات المجتمعيــة مــع 
دعــم العدالــة الاجتماعيــة. إن المراجعــات القانونيــة المنتظمــة ضروريــة لمعالجــة الطبيعــة الديناميكيــة للمجتمــع العراقــي 
ولســدّ أي فجــوات بيــن الأحــكام القانونيــة والتوقعــات العامــة. وهنــاك جانــب حاســم آخــر وهــو الحاجــة إلــى تعريفــات 
وتفســيرات قانونيــة واضحــة ومتّســقة. يعــدّ ضمانــاً أن تكــون المفاهيــم والمصطلحــات القانونيــة محــددة جيــداً ومفهومــة 
عالميــاً وهــو أمــر ضــروري للتطبيــق الســليم للقانــون. ويقلــل هــذا الوضــوح مــن خطــر ســوء التفســير ويســاعد فــي الحفــاظ 
علــى النظــام القانونــي والقــدرة علــى التنبــؤ. عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ تعزيــز الفهــم المشــترك للمبــادئ القانونيــة والإداريــة 
بيــن الممارســين القانونييــن والقضــاة وعامــة النــاس أمــر بالــغ الأهميــة. وهــو يعــزز التوحيــد فــي تطبيــق القوانيــن ويعــزز 
ســيادة القانــون داخــل مؤسســات الدولــة العراقيــة. بالتالــي، يعكــس التعايــش بيــن الشــريعة الإســامية واللوائــح الإداريــة 
فــي العــراق المشــهد القانونــي الفريــد للبــاد. وفــي حيــن تعمــل الشــريعة كعنصــر تأسيســي، فــإن الأنظمــة الإداريــة 
تتكيــف لتلبيــة متطلبــات المجتمــع المتغيــر. ويكمــن التحــدي فــي ضمــان بقــاء القوانيــن متســقة مــع المبــادئ الإســامية 

مــع تطويرهــا لمعالجــة تعقيــدات الحكــم الحديــث.
 وللتغلــب علــى هــذه التضاريــس المعقــدة بشــكل فعــال، يجــب علــى العــراق الاســتمرار فــي تحديــث إطــاره 
القانونــي، وتوفيــر الوضــوح فــي التعريفــات القانونيــة، وتعزيــز الفهــم المشــترك للقانــون. ومــن خــال هــذه التدابيــر، 

يســتطيع العــراق تحقيــق التــوازن بيــن التقاليــد والحداثــة فــي ســعيه إلــى الحكــم الفعــال والعدالــة.

 دور الرقابة التشريعية والفقهية على إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة في العراق .۷
ينــص الدســتور العراقــي علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وضــرورة احتــرام الســلطات المختلفــة لصلاحياتهــا المحــددة. 
هــذا المبــدأ يعكــس الحاجــة إلــى تحقيــق التــوازن والتعــاون بيــن الســلطات لضمــان تحقيــق وظيفــة الدولــة بفعاليــة ولحمايــة 
حقوق وحريات المواطنين. يعُتبر هذا النهج جزءاً حيوياً من النظام القانوني والتنظيمي في العراق. يعكس هذا الإطار 
الدســتوري نظامــاً مــن الضوابــط والتوازنــات يهــدف إلــى منــع أي فــرع مــن فــروع الحكومــة مــن تجــاوز حــدوده الدســتورية. 
ويؤكــد علــى أهميــة التعــاون والتنســيق بيــن مختلــف فــروع الحكومــة لضمــان الأداء الفعــال للدولــة مــع احتــرام ســيادة 
القانــون والحقــوق الفرديــة. عــاوة علــى ذلــك، حــدد الدســتور عقوبــات علــى أي ســلطة أو مؤسســة تابعــة للدولــة تنتهــك 
حدودها الدستورية أو تتجاوز القيود التي فرضها الدستور. وهذا يؤكد الالتزام بدعم مبادئ الشرعية والمساءلة والالتزام 
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بالأحكام الدستورية في حكم وإدارة مؤسسات الدولة في العراق. في جوهر الأمر، تلعب الرقابة التي يوفرها الدستور 
والهيئــات التشــريعية والســلطة القضائيــة دوراً محوريــاً فــي الحفــاظ علــى ســامة مؤسســات الدولــة العراقيــة. ويضمــن أن 
تعمــل هــذه المؤسســات ضمــن الحــدود المقــررة لهــا وتلتــزم بمبــادئ الشــرعية وســيادة القانــون. وتعــدّ آليــة الرقابــة هــذه 

حيويــة لتعزيــز الحكــم الرشــيد، وحمايــة الحقــوق الفرديــة، ودعــم مبــادئ العدالــة والمســاءلة داخــل البــاد.
  وفــي هــذا الصــدد، تمثــل الرقابــة التشــريعية التــي يمارســها مجلــس النــواب علــى أداء الســلطة التنفيذيــة فــي العــراق 
جــزءاً حيويــاً مــن نظــام الفصــل بيــن الســلطات وضمــان التــوازن والشــفافية فــي الحكــم. إن هــذا النــوع مــن الرقابــة يمــارس 
عبــر مجموعــة مــن الآليــات، منهــا الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد. عندمــا يقــوم مواطــن أو مواطنــة بتقديــم شــكوى إلــى 
مجلــس النــواب العراقــي، يتعيــن علــى البرلمــان دراســة هــذه الشــكوى ومعالجتهــا بجديــة. إذا وجــد مجلــس النــواب أن 
الشــكوى تحمــل وجهــاً مــن الوجــوه وأن هنــاك انتهــاكاً محتمــاً للقوانيــن أو ســوء إدارة مــن قِبــل أعضــاء الحكومــة، 
يمكــن للبرلمــان اتخــاذ عــدة إجــراءات. أحــد هــذه الإجــراءات هــو »الاســتجواب«، والــذي يتيــح لمجلــس النــواب 
ســؤال وزيــر أو عــدة وزراء بشــكل رســمي حــول أداءهــم وسياســتهم أو أي قــرارات أو أفعــال قــد قامــوا بهــا. يتعيــن علــى 
الــوزراء الحضــور والــرد علــى الأســئلة الموجهــة إليهــم. بالإضافــة إلــى الاســتجواب، يمكــن لمجلــس النــواب أيضــاً اتخــاذ 
إجــراء لســحب الثقــة مــن وزيــر أو وزراء معينيــن. هــذا يتطلــب عمليــة تصويــت توافقيــة فــي المجلــس، حيــث يجــب 
أن يصــوّت غالبيــة الأعضــاء لصالــح ســحب الثقــة. هــذه الآليــات تســاهم فــي ضمــان مســاءلة الحكومــة ومراقبتهــا مــن 
قبــل البرلمــان وتعــزز مــن فــرص تصحيــح أي أخطــاء أو تجــاوزات فــي أداء الســلطة التنفيذيــة. تهــدف هــذه العمليــات 
إلــى تحقيــق الشــفافية والمســاءلة فــي الحكومــة وضمــان أنّ الســلطة التنفيذيــة تعمــل وفقــاً للقوانيــن ومصلحــة العــام 

)خليــل، 6002: 77(.
  إنّ الرقابــة البرلمانيــة هــي جــزء أساســي مــن نظــام الحكــم فــي العديــد مــن الــدول، وتعكــس هــذه الرقابــة العلاقــة 
بيــن البرلمــان والحكومــة وكيفيــة تنظيــم الســلطة والمســاءلة فــي النظــام السياســي. تختلــف أشــكال الرقابــة البرلمانيــة 
مــن دولــة إلــى أخــرى وتعتمــد علــى النظــام السياســي للبلــد. فــي النظــم النيابيــة، حيــث يكــون البرلمــان هــو المؤسســة 
التشــريعية الرئيســية ويتــم انتخــاب أعضائــه مــن قبــل الشــعب، تكــون الرقابــة البرلمانيــة أكثــر قــوة وتأثيــراً. فــي هــذه 
الأنظمــة، تكــون الحكومــة )الــوزراء( مســؤولة أمــام البرلمــان بشــكل جماعــي ومتضامــن، ممــا يعنــي أنّ البرلمــان يمكنــه 
مســاءلة الحكومــة ككل عــن أدائهــا وقراراتهــا. هــذا يضمــن أنّ الحكومــة تتحمــل المســؤولية الجماعيــة أمــام البرلمــان 
وبالتالــي أمــام الشــعب. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للبرلمــان فــي النظــم النيابيــة أن يمــارس الرقابــة الفرديــة علــى أعضــاء 
الحكومــة، حيــث يمكنــه طــرح أســئلة واســتجواب وزراء بشــكل منفصــل حــول أدائهــم وأعمــال وزاراتهــم الخاصــة. هــذه 
الرقابــة الفرديــة تســمح للبرلمــان بمراقبــة أعضــاء الحكومــة علــى نحــو دقيــق وتفصيلــي. بالمقابــل، فــي النظــم الأخــرى 
حيــث يكــون البرلمــان ضعيفــاً أو حيــث يكــون هنــاك نظــام تنفيــذي قــوي يتمتــع بمزيــد مــن الاســتقلالية، قــد تكــون 
الرقابــة البرلمانيــة أضعــف. فــي هــذه الحــالات، يمكــن أن تكــون المســؤولية الفرديــة للــوزراء أمــام رئيــس الحكومــة أو 

رئيــس الدولــة دون البرلمــان )زنجيــل، 6102: 54-34(.
بالتالــي، تلعــب الرقابــة البرلمانيــة دوراً هامــاً فــي ضمــان شــفافية الحكومــة ومســاءلتها أمــام الشــعب. تحــدد هــذه 
الرقابــة شــكل الحكومــة وطريقــة عمــل الســلطة التنفيذيــة بمــا فيهــا مؤسســات الدولــة فــي البلــدان المختلفــة وتســهم فــي 

تعزيــز مبــادئ الديمقراطيــة وحكــم القانــون.
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إنّ الرقابــة التشــريعية والفقهيــة علــى إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي العــراق تعتبــر جــزءاً حاســماً مــن نظــام 
الحكــم والمســاءلة. لضمــان فعاليــة هــذه الرقابــة، هنــاك شــروط أساســية يجــب توفرهــا )الأحمــد، 5002: 8(:

الشــرط الأول يتعلــق بالمجالــس النيابيــة نفســها. يجــب أن تكــون هــذه المجالــس لديهــا الســلطة والقــدرة .1 
والرغبــة فــي ممارســة الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة. هــذا يتحقــق مــن خــال الأطــر القانونيــة والدســتورية 
اللازمــة  والبشــرية  الماديــة  الإمكانيــات  توفيــر  أيضــاً  الضــروري  ومــن  المجالــس.  هــذه  عمــل  تنظــم  التــي 
لأعضــاء المجلــس للقيــام بمهامهــم بشــكل فعّــال. هــذه الإمكانيــات تســمح للمجلــس بجمــع المعلومــات 
والبيانــات اللازمــة حــول أداء الســلطة التنفيذيــة، وهــو جــزء مهــم مــن عمليــة الرقابــة. يُشــجع علــى تأميــن هــذه 

الإمكانيــات لضمــان تنفيــذ واجــب المراقبــة بشــكل جــاد.
الشــرط الثانــي يتعلــق بالظــروف العامــة التــي تحيــط بالمجلــس النيابــي. تؤثــر الظــروف السياســية والاجتماعيــة .2 

والاقتصاديــة والأمنيــة علــى اســتعداد المجلــس لأداء دوره الرقابــي. علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة وجــود 
أزمــات سياســية أو توتــر أمنــي فــي البــاد، قــد يتعــذر علــى المجلــس تخصيــص الوقــت والجهــد الكافــي 
لممارســة الرقابــة بشــكل فعّــال. لــذا يجــب أن تتوفــر الظــروف المناســبة للمجلــس لضمــان أداء وظيفتــه 

الرقابيــة بكفــاءة كبيــرة.

وعليــه، يجــب أن تكــون الرقابــة التشــريعية والفقهيــة فــي العــراق قويــة وفعّالــة لضمــان شــفافية الحكومــة والمســاءلة 
عــن أدائهــا. يتعيــن علــى المجالــس النيابيــة أن تعمــل بجــد لتوفيــر الإمكانيــات والظــروف اللازمــة لأداء هــذا الــدور 

بشــكل ملائــم، وذلــك مــن أجــل تعزيــز ديمقراطيــة العــراق واســتقراره.

النتيجه 
تعد إدارة وتنظيم مؤسســات الدولة في العراق وفق الشــريعة الإســامية والقانون العراقي موضوعاً معقداً يســتحق دراســة 
وتحليــل دقيــق. إنّ العــراق بتنوعــه الثقافــي والدينــي يعــدّ حالــة فريــدة تتطلــب التــوازن بيــن القوانيــن الوضعيــة والمبــادئ 
الشــرعية. يتعين على الحكومة العراقية أن تضمن حقوق وحريات جميع مواطنيها دون تمييز ديني أو ثقافي. ويشــهد 
العــراق تحدّيــات سياســية واقتصاديــة كبيــرة، ممــا يجعــل مــن إدارة مؤسســات الدولــة أمــراً ضروريــاً للحفــاظ علــى اســتقراره. 
يجــب علــى الســلطات العراقيــة العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن مبــادئ الشــريعة الإســامية والقوانيــن الوضعيــة لضمــان 
العدالــة والمســاواة للجميــع. تعتبــر الشــريعة الإســامية مصــدراً رئيســياً للتشــريع فــي العــراق، ولكــن يجــب أن يتــم تفســيرها 
وتطبيقهــا بحــذر لضمــان حقــوق الأقليــات وتعزيــز التنــوع الثقافــي فــي البــاد. يجــب أن تعمــل الحكومــة علــى إصــاح 
القوانيــن والتشــريعات لتتوافــق مــع متطلبــات العصــر ومعاييــر حقــوق الإنســان. مــن هــذا المنطلــق، تطرقنــا فــي هــذا البحــث 

إلــى التفاصيــل ذات الصلــة بــإدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة وفــق الشــريعة الإســامية والقانــون العراقــي.
قد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية:

ما دور الشريعة الإسلامية في تنظيم عمل المؤسسات بالدولة؟.1 
ما الثغرات الموجودة بالتشريع العراقي في إدارة وتنظيم المؤسسات الحكومية؟.2 
ما الحلول الممكنة للنهوض بواقع إدارة وتنظيم مؤسسات الدولة في العراق؟.3 

وقد توصلنا في الختام إلى النتائج التالية:
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الشــريعة الإســامية تلعب دوراً بارزاً في تنظيم عمل المؤسســات في العراق بموجب الدســتور والتشــريعات .1 
القانونيــة. يعتبــر الإســام ديــن الدولــة الرســمي ومصــدراً أساســياً للتشــريع فــي البــاد، وهــذا ينعكــس علــى 
النظــام القانونــي والهيــاكل الحكوميــة والقــرارات السياســية. يجــب علــى المشــرعين والجهــات الحكوميــة 
الالتــزام بمبــادئ وأحــكام الإســام عنــد صياغــة التشــريعات والقوانيــن الجديــدة، ويتعيــن عليهــم أن يكونــوا 

متوافقيــن مــع القيــم والمبــادئ الإســامية فــي الدولــة. 
الدســتور العراقــي لعــام 2005 أكــد علــى أهميــة الإســام كديــن رســمي ومصــدر أساســي للتشــريع، وهــذا .2 

يجعــل الشــريعة الإســامية تلعــب دوراً حاســماً فــي توجيــه القــرارات الحكوميــة وتشــكيل الهيــاكل القانونيــة. 
يمكــن للقوانيــن والسياســات الحكوميــة أن تتطابــق مــع مبــادئ الإســام وتكــون متوافقــة معهــا فــي إدارة 
المؤسســات الحكوميــة واتخــاذ القــرارات. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمرجعيــة الدينيــة أن تلعــب دوراً 
استشــارياً فــي حالــة عــدم وجــود قوانيــن نافــذة تنظــم قضيــة معينــة. يمكــن للمحكمــة أو الســلطات القانونيــة 

اللجــوء إلــى تفســيرات المراجــع الدينيــة لمســاعدتها فــي اتخــاذ القــرارات القانونيــة فــي تلــك الحــالات.
يعانــي التشــريع العراقــي فــي إدارة وتنظيــم المؤسســات الحكوميــة مــن ثغــرات ملحوظــة تشــمل عــدم وجــود .3 

ضوابــط واضحــة وفعالــة فــي إدارة هــذه المؤسســات، ممــا يــؤدي إلــى فشــل فــي تحقيــق الإدارة الفعالــة 
والشــفافة. كمــا يعانــي مــن تعيينــات غيــر كفــؤة ومتأثــرة بالمحســوبية والطائفيــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الفشــل 
فــي تحقيــق الأهــداف والخدمــات العامــة. الفســاد الإداري والمالــي ينتشــر بشــكل واســع، ممــا يؤثــر ســلباً 

علــى الموازنــات العامــة والثقــة بيــن المؤسســات الحكوميــة والمواطنيــن.
تعانــي مؤسســات الدولــة فــي العــراق أيضــاً مــن نقــص التخصيصــات الماليــة، حيــث تواجــه تلــك المؤسســات .4 

غالبــاً نقصــاً فــي المــوارد الماليــة، ممــا يقيــد قدرتهــا علــى تقديــم الخدمــات بجــودة وكفــاءة. هــذا يــؤدي 
إلــى تأخــر فــي تحســين البنيــة التحتيــة وتقديــم الخدمــات الأساســية للمواطنيــن. تلــك الثغــرات فــي التشــريع 
العراقــي تشــكل تحديــات كبيــرة تؤثــر علــى الإدارة الحكوميــة والخدمــات العامــة، وتتطلــب إصلاحــات جديــة 

لتحقيــق العدالــة وتعزيــز الكفــاءة والشــفافية فــي المؤسســات الحكوميــة.
التحــول فــي ولاء الموظفيــن يؤثــر أيضــاً علــى فــرص التطويــر والتقــدم المهنــي. فالموظفــون الذيــن يعتمــدون .5 

علــى العلاقــات الشــخصية أو السياســية للترقيــة قــد يتمتعــون بتفضيــات غيــر مســتحقة فــي الترقيــات، بينمــا 
يمكــن أن يتــم تجاهــل العامليــن ذوي الكفــاءات العاليــة الذيــن لا يملكــون تلــك العلاقــات. هــذا الوضــع 
يعــوق تطويــر قاعــدة موظفيــن محترفيــن وكفؤيــن، ممــا يــؤدي إلــى اســتمرار الثغــرات فــي الإدارة الحكوميــة 

وتقليــل فعاليتهــا فــي تحقيــق الأهــداف الوطنيــة وخدمــة المواطنيــن بشــكل أفضــل.
لتعزيــز مبــدأ المشــروعية وتحســين إدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي العــراق، ينبغــي تعزيــز ســيادة القانــون .6 

والشــفافية فــي أعمــال الحكومــة، ودعــم دور المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام المســتقلة فــي مراقبــة الأداء 
الحكومــي، وتعزيــز دور البرلمــان واســتقلالية القضــاء، وتوجيــه حمــات توعيــة حــول مبــدأ المشــروعية، 
وتوفيــر التعليــم والتدريــب القانونــي للموظفيــن الحكومييــن والمســؤولين. هــذه الإجــراءات ستســاهم فــي تعزيــز 

الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق المواطنيــن فــي العــراق.
إن دور الإســام فــي تاريــخ العــراق طويــل وعميــق، حيــث يعتبــر الإســام ديــن الدولــة الرســمي فــي العــراق .7 

ومصــدراً أساســياً للتشــريع والقوانيــن. يتجلــى هــذا التأثيــر الإســامي فــي القوانيــن والأنظمــة التــي شــكلت 
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هيــاكل الحكــم والنظــام القانونــي علــى مــر العصــور. يظُهــر دســتور العــراق الصــادر عــام 2005 أهميــة 
الإســام كدين رســمي ومصدر أساســي للتشــريع، مما يلزم المشــرعين بالالتزام بمبادئ الإســام عند وضع 
وتطبيــق القوانيــن. هــذا التفاعــل بيــن القانــون والديــن يعكــس التــزام العــراق بالحفــاظ علــى الهويــة الإســامية 
واســتخدامها كمرشــد قانونــي أساســي فــي السياســات والتشــريعات. يمكــن تعزيــز هــذا الــدور القانونــي 
للإســام مــن خــال توجيــه المزيــد مــن الجهــود نحــو تعزيــز فهــم مبــدأ المشــروعية وتوجيهــه لتحقيــق التوافــق 
بيــن القانــون والقيــم الإســامية، بالإضافــة إلــى تقديــم التعليــم والتدريــب القانونــي لضمــان فهــم دقيــق وتطبيــق 

صحيــح لمبــادئ الإســام فــي النظــام القانونــي.
بالإضافــة إلــى ذلــك، تبيــن لنــا الجهــد المبــذول فــي العــراق لتحقيــق التوافــق بيــن القانــون المدنــي والشــريعة .8 

الإســامية. ففــي العــراق، يتعايــش القانــون المدنــي، الــذي يعتمــد علــى المبــادئ القانونيــة العامــة، مــع 
الشــريعة الإســامية فــي بعــض القضايــا. يـعَُــدّ هــذا التوافــق بيــن النظاميــن القانونييــن مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجههــا الدولــة العراقيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية مثــل الــزواج والطــاق وحقــوق 
الأســرة، يمكــن للمحاكــم فــي العــراق الاعتمــاد علــى الشــريعة الإســامية وتطبيقهــا بمــا يتوافــق مــع القوانيــن 
المدنيــة. وهــذا يســمح بتوفيــر توجيــه قانونــي للأفــراد يســتند إلــى مبــادئ الإســام فــي قضايــا مثــل الإرث 
وحضانــة الأطفــال، ممــا يلبــي توقعــات وقيــم الشــعب العراقــي. مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التوافــق يحتــاج 
إلــى إشــراف وتنظيــم دقيقيــن لضمــان تطبيقــه بشــكل عــادل ومنصــف. إذ يجــب أن يعمــل النظــام القانونــي 
فــي العــراق علــى توجيــه القضايــا المتعلقــة بالشــريعة الإســامية بمرونــة وبحيــث يحتــرم حقــوق الأفــراد ويحقــق 

العدالــة.
يظهــر التوجيــه الفقهــي لإدارة وتنظيــم مؤسســات الدولــة فــي العــراق كجــزء أساســي مــن الهويــة القانونيــة .9 

والثقافيــة للبــاد. ومــن المهــم أن يســتمر هــذا التوجيــه فــي توجيــه السياســات والتشــريعات الحكوميــة وضمــان 
التوافــق بيــن القانــون المدنــي والشــريعة الإســامية بطريقــة تحقــق العدالــة وتحتــرم الحقــوق والقيــم فــي العــراق.
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